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 الأ ولىالأ ولى  ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 ت عريِف ه  و أ ه مِّيَّت ه  ت عريِف ه  و أ ه مِّيَّت ه  : : الق ضاء  الق ضاء  

 :ت عريِف  الق ضاءِ 

يءِ والفَراغُ منهُ : القضاءُ لغةً هو    . إحكامُ الشَّ

  .فرغ منهن سبحانه وأحكمهن: ومَيِن﴾؛ أي﴿فَ قَضاهُنَّ سَبعَ سََاواتٍ في يَ : قال الله

، وَالِإلزامُ بهِِ، وفَصلُ الحكُوماتِ : ))والقضاء اصطلاحاً هو رعِيِّ   ((.تبَييُن الحكمِ الشَّ

 : ح كم  ت عيينِ الق ضاةِ، و أ ه مِّيَّة  هذا المنصِبِ 

أن ينصب في كل  ضِي نائبٌ عن الإمامِ؛ لذا وجب عليهالقالأنَّ أمرَ النَّاسِ لا يَستَقِيمُ بِدُونهِِ؛ فالقضاءُ فرضُ كِفايةٍَ 
لأن الإمامَ لا يمكنه أن يباشرَ الخصوماتِ في جميعِ البلدانِ بنَِفسِهِ؛ فلَزمَِه أن يرتِّبَ في كل إقليمٍ من يتولى  إقليمٍ قاضياً 

 .فصلَ الخصومات لئِلاَّ تضيعَ الحقوق

لأن الإمامَ ناظرٌ أفضلَ من يجدُهُ علماً ووَرَعاً لمنصب القضاءِ  تارأن يخويجب على الإمام   :ح سن  اختيارِ الق ضاة
 . للمسلمين فيجب عليه اختيارُ الأصلحِ لهم

ينِ، كما يأمرهُ  ويأمُرهُ بتقوى الله ه من غيِر مَيلٍ ولا بأن يتحرَّى العدلَ لأن التَّقوى رأسُ الدِّ بإعطاء الحقِّ لِمُستَحِقِّ
  .حَيفٍ ولا جَورٍ 

ُ المادَّتان الأولى والثَّانية من نظامِ القَضاءِ في المملَكَةِ العَربَيَِّةِ        عُودِيَّةِ الصَّادِرِ بالأمرِ الملكيِّ وتبُينِّ السُّ
امي رقم سلطانَ من حيثُ استقلالهُُ، وأنَّه لا ه  أهمِّيَّة القضاءِ 1247/رمضان/11:  وتاريخ(( 87: ))السَّ

م غيُر قابلِِيَن  على القُضاةِ في قَضائهِِم ريعةِ، وأنََّّ   .للعَزلِ إلا لأحكامِ الشَّ

 :اختصاص  القاضِي

 : ولية  الحكمِ العامَّة؛ وت فيد  : أوَّلا 

 . هو عليهأخذُهُ لصاحِبِه مَِّن : بين الخصومِ، وأخذَ الحقِّ لبَِعضِهِم من بعضٍ؛ أيالفصلَ (( 1))  

فيهِ في أموالِ غيِر المرشِدِ النَّظرَ (( 4))    . ين؛ كالصَّغيِر، والمجنونِ، والسَّ

 . وكذا النَّظر في مالِ الغائبِ   

رَ (( 3))   جح   .أو فَ لَسٍ لِسَفَهٍ  على من يَستَوجِبُهُ الححَ

 .في وُقُوفِ عَمَلِهِ ليَِعمَلَ بِشَرطِهاالنَّظرََ (( 2))  

 .تنَفيذُ الوَصايا(( 5))  
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  .ساءِ من النِّ من لا وَلَِّ لَها تزويجَ (( 6)) 

 . إقامةَ الُحدُودِ (( 8))  

  .ما لََ يُخَصَّا بإمامٍ غير القاضِيإمامَةَ الجمُعُةِ والعيدِ (( 7))  

 .في مَصالِحِ عملِهِ بكفِّ الأذى عن الطُّرقاتِ وأفنِيَتِهاالنَّظرَ (( 9))  

  .ما لََ يُخَصَّا بعاملٍ جبايةََ الخرَاجِ والزَّكاةِ (( 11))  

رعِ حتسابَ الا(( 11))     .على الباعَةِ والمشتََيِنَ، وإلزامَهُم بالشَّ

 . بالشَّامِ م ثلا  أن ي  و لِّي ه الأنكِح ة: ولية  الحكمِ الخاصَّة؛ مثل  : ثانيِاا 

  :ولية  القاضِي المكانيَِّة  

ٍ نَ فَذَ حكمُهُ في مُقيمٍ به، وطارئٍِ إليه فَ قَط  .إذا ولاَّه ببلدٍ معينَّ

نَةً إلا فيهوإن ولاَّه بمح ٍ لَ ينفُذح حكمُهُ في غيرهِِ، ولا يسمع بي ِّ   .لٍّ معينَّ

 :ي بيِّن  ترتيب  المحاكِمِ ووِلي  ت ها: وفي الباب الثَّالِثِ من نظامِ الق ضاءِ 

 :ت رتَّب  المحاكِم  إلى((: 9))المادَّة : أوَّلا 

 .مََاكِم الاستِئناف(( 4.  ))المحكَمَة العُليا(( 1)) 

رجة (( 3))  خصيَّة. المحاكِمُ الجزائيَّة. المحاكم العامَّة: وهيالأولى؛ مََاكمُ الدَّ . المحاكم التِّجاريَّة. مَاكم الأحوال الشَّ
اليَِّة  .المحاكم العُمَّ

ضايا، والولي ة  تخت صُّ بالف صلِ في ج مِيعِ الق  الولي ة  النَّوعِيَّة  لِلم حاكِمِ في أنَّها (( 51-52))بينت المادَّتان : ثانيِاا 
  .القضاء  في مقرِّ المحك م ةِ المكانيَّة بأن يكون 

 :وفي نظامِ ديوانِ الْم ظالِمِ في البابِ الثَّالثِ ب  يِّن  ترتيب  المحاكِمِ واختِصاصات ها

 :بيَّنت ترتيب المحاكم على النَّحو الآتي((: 8)المادَّة : أوَّلا 

 .المحكمة الإداريَّةُ العُليا(( 1))  

 .الاستئناف الإداريَّةمََاكم (( 4))  

 . المحاكِمُ الإداريَّةُ (( 3))  
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النَّظ ر  في ح ق وقِ الموظَّفِين وإلغاء  بيَّنتا اختصاص  م حاكِمِ ديوان المظالم من حيث  (( 64-66: ))المادتان: ثانيِاا 
 .الحكومة  طرفاا فيهاالقراراتِ الإداريَّةِ والع ق ودِ التي تكون  

 :ة  القاضيأجر  

  .للقاضي طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ لنَِفسِهِ ولخلفائهِِ 

 .حكم  أخذِ الأجرة من الخصمين؟

لٍ : إن لَ يُجعَل له شيءٌ وليس له ما يكفيه وقال للخصمين  . جازَ .... لا أقضي بينكما إلا بُجعح
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 الثَّانيِ ة  الثَّانيِ ة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 ش ر وط  القاضِيش ر وط  القاضِي

 :ر وط  القاضِيش  

 : وي شت  ر ط  في القاضِي ع شر  صِفات  

 . كونهُُ بالِغاً (( 1))  

  .غير المكلَّفِ هو تحت ولاية غيرهِِ فلا يكونُ واليِاً على غيرهِِ لأنَّ  كونهُُ عاقلًا؛(( 4))  

  ((.لَنح يفُلِحَ قَومٌ وَلَّوا أمَرَهُمُ امرَأةًَ : ))؛ لقولهِِ كونهُُ ذكََراً (( 3))  

  .؛ لأنَّ الرَّقيقَ مَشغُولٌ بحقوقِ سَيِّدِهِ كونهُُ حُرَّاً (( 2))  

  .؛ لأنَّ الإسلامَ شرطٌ للِعَدالةِ كونهُُ مُسلِماً (( 5))  

﴿يا أيَُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنح جاءكَُمح : لو كان تائباً من قَذفٍ؛ فلا يجوزُ توليةُ الفاسِقِ لقولهكونهُُ عدلا؛ً حتى (( 6))  
  .فاسِقٌ بنَِبَأٍ فَ تَبَ ي َّنُوا﴾

يعا؛ً (( 8))    .لأنَّ الأصمَّ لا يسمَعُ كلامَ الخصمَينكونهُُ سََِ

عَى عليهكونهُُ بَصِيرا؛ً (( 7))   عِيَ من المدَّ  .لأنَّ الأعمى لا يعرف المدَّ

  .جميعُ النَّاسِ إشارتَهَُ  الأخرس لا يمكِنُهُ النُّطقُ بالحكمِ، ولا يفهَمُ لأنَّ  كونهُُ مُتَكَلِّما؛ً(( 9))  

ةفي مذهبه مُتهداً كان   ولوإجماعا؛ً  كونهُُ مُُتَهِداً (( 11))    .المقلِّدِ فيه لإمامٍ من الأئمَّ

  .في ذلك، ويحك م  بهويقلِّد  كبار  مذه بِهِ  فيراعي ألفاظ  إمامِهِ وم ت أ خِّر ها

  هل هذه الشروط ملزمةٌ كلها؟

يخُ تقيُّ الدِّ  رُوطُ تعُتَبََ حسب الإمكانِ، وتََِبُ ولايةُ الأمثلِ فالأمثل: ))ين رحمه اللهقال الشَّ  . وهَذِهِ الشُّ

 . وعلى هذا يدلُّ كلامُ الإمام أحمد وغيرهِِ 

 ((. أنفَعُ الفاسِقَين وأقلُّهُما شرَّاً، وأعدَلُ المقلِّدَين وأعرَفُ هُما بالتَّقلِيد: فيوَلىَّ لعَدَمٍ 

  ((.كما قالهو  و )): قال في الفروع

   ((:((:4646))))ش ر وط  تولِّي القضاءِ في نظام القضاءِ في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة؛ المادة ش ر وط  تولِّي القضاءِ في نظام القضاءِ في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة؛ المادة 

 .يكون سعوديَّ الجنسية بالأصلأن (( 1))  

لُوك(( 4))   يرةِ والسُّ  .حَسَنَ السِّ
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  .بحسب ما نُصَّ عليه شرعاً مُتَمَتِّعاً بالأهليَّةِ الكاملةِ للقَضاءِ (( 3))  

ريعة من كلِّيَّات المملكة أو ما يعادلهاأن (( 2))    . يكون حاصلاً على شهادة الشَّ

هُ مُلسُ القضاء الأعلى  . ويشتَط في هذه أن ينجح في اختبارٍ يعدِّ

اً ))فما فوق، و(( جيِّد))حصولهَ على تقديرٍ عامٍّ (( 33))وتشتَط المادة    .تخصُّص الفقه وأصولهفي (( جيِّد جدَّ

َ على درجةٍ قاضي استئنافٍ، وألا تقلَّ عن ألا تقلَّ سِنُّهُ (( 5)) َ في عن أربعين إذا عُينِّ اثنتين وعشرين سنةً إذا عُينِّ
لكِ القضائيِّ   . إحدى درجات السِّ

ه قرارٌ ألا يكونَ مَكوماً (( 6))   رف والأمانة، أو صدر في حقِّ وظيفةٍ عامةٍ؛  تأديبيٌّ بالفصل منعليه بجريمةٍ مُُلَّةٍ بالشَّ
 .حتى لو رُدَّ إليه اعتبارهُُ 

ً للقياس، أو حَسَنَ الخلُُق والَأولى كونهُُ  ...... ولا يشتَ رَطُ أن يكونَ القاضي كاتباً، أو وَرعِاً، أو زاهداً، أو يقَِظاً، أو مُثبِتا
 .كذلك

 :التَّحكيم  

مَ اثنان من في المالِ، والحدودِ، واللِّعانِ، وغيرها نَ فَذَ حكمُهُ = بينَ هُما فحكَمَ رجلًا يصلُحُ للقَضاءِ، بيَنهما فأكثر  إذا حَكَّ
 إلى كلِّ ما ينفُذُ فيه حكمُ من ولاَّه إمامٌ أو نائبٌه؛ لأنَّ عُمَرَ وأبَُ يَّاً تحاكَما إلى زيدِ بنِ ثابتٍ، وتحاكَمَ عثمانُ وطلحَةُ 

  .مِن ذكرنا قاضياً ولَ يكن أحدٌ ... جُبَيِر بنِ مُطعِمٍ رضي الله عنهم جميعاً 

 .وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ التَّحكيمَ يكونُ في الأموالِ فَ قَط

امي رقم ه  بيَّنت المادة الأولى منه جوازَ 1213/رجب/14: وتاريخ(( 26: ))وفي نظام التَّحكيم الصَّادر بالأمر الملكيِّ السَّ
 . الاتِّفاق على التَّحكيم في نزاعٍ معيٍن قائمٍ 

لح فيها؛  بيَّنت المادة الأولى منه عدمَ جوازِ التَّحكيم في : ة التَّنفيذيَّة لهذا النِّظاموفي اللائح المسائل التي لا يجوزُ الصُّ
  .متعلِّقٌ بالنِّظامِ العامِّ كالحدودِ، واللِّعانِ بين الزَّوجين، وكلِّ ما هو 
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 الثَّالثِ ة  الثَّالثِ ة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 آداب  القاضِيآداب  القاضِي

  .أخلاقهُُ الَّتي ينبَغِي له التَّخَلُّقُ بها :القاضي لمراد بآدابِ ا

  :ونبدأ بأوَّل هذه الآداب؛ وهي الآداب  المسن ون ة

 :ما ي س نُّ للِقاضي: أوَّلا 
 .ضدُّ الرِّفق: والعُنفُ ... لئِلاَّ يطمعَ فيه الظَّالَُِ أن يكونَ قويَّاً من غير عُنفٍ؛ (( 1))     

نَ (( 4))     .لئِلاَّ يهابهَُ صاحبُ الحقِّ من غير ضَعفٍ؛ اً أن يكونَ ليَ ِّ

  .لئِلاَّ يغضبَ من كلامِ الخصمِ  أن يكونَ حليما؛ً(( 3))  

 .إلى ما لا ينَبَغِيلئِلاَّ تؤدِّيَ عَجَلَتُهُ  -تُ ؤَدَةٍ وتأََنٍّ : أي –أن يكونَ ذا أناةٍ (( 2))  

  .صامِ بعض الأخأن يكونَ ذا فِطنةٍ؛ لئِلاَّ يخدعَهُ (( 5))  

 . أن يكونَ عَفيفاً (( 6))  

 . من قبَلَهُ أن يكونَ بصيراً بأحكامِ (( 8))  

 .في الحمُضِيِّ إليهليستَوِيَ أهلُ البلدِ  -إن أمكنَ  -في وَسَطِ البلد أن يكونَ مُلسُهُ (( 7))  

فإن اتَّضحَ له الحكمُ حَكَمَ؛  -أمكنَ  إن -وأن يشاوِرَهُم فيما يُشكِلُ عليه أن يحضرَ مُلِسَه فُ قَهاءُ المذاهبِ، (( 9))  
رَه؛ لقوله تعالى رِ ﴿: وإلا أَخَّ  . ﴾وَشَاورِحهُمح فيح الَأمح

  :ح كم  الق ضاءِ في المساجد

  .لا يكُرَهُ القضاءُ في الجامِعِ 

  :ح كم  اتِّخاذِ القاضِي البوَّاب  والحاجب  

  .مَُلِسِ الحكمِ لا يتَّخذُ حاجباً ولا بوَّاباً بلا عذرٍ إلا في غيِر 

 :ما ي جِب  على القاضي: ثانياا 

 :يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في الأمور الآتية

 .  لححَظِهِ (( 1))

ظِهِ (( 4)  . وَلَفح
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 . وَمَُحلِسِهِ (( 3))

 .عليهوَدُخُولهِِما (( 2))

 :ما ي حر م  على القاضي: ثالثاا 

فَه، أو يُ عَلِّمَه كيف يحرم أن يُسارَّ أحدَهُما، أو يُ لَقِّ (( 1))   تَه، أو يُضَي ِّ عي؛ إلا إن تَ رَكَ ما يلزَمُ ذكِرهُُ نَهُ حُجَّ يدَّ
عوى؛ كشرطِ عقدٍ، وسببِ إرثٍ، ونحوهِِ   .في الدَّ

لا يقَضِيَنَّ حاكِمٌ بيَن اثنين )): أبي بَكرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً لخبَِ  يحرم القضاءُ وهو غضبانُ كثيرا؛ً(( 4))  
 .متفق عليه((. ضبانوهوَ غَ 

ةِ جوعٍ، أووهو يحرم القضاءُ (( 3))   ةِ في  حاقنٌ، أو في شدَّ ةِ عَطَشٍ، أو شدَّ ، أو مَلَلٍ، أو كَسَلٍ، في شدَّ همٍّ
، أو حرٍّ مُزعِجٍ؛  لُ به إلى إصابةِ الحقِّ في الغالِبِ لأنَّ ذلك كلَّه أو نعُاسٍ، أو برَدٍ مُؤلٍَِ ؛ فهو يشغلُ الفكرَ الذي يُ تَ وَصَّ

 .في معنى الغَضَبِ 

  .حكمُهُ؛ لِمُوافَ قَتِهِ الصَّوابَ نَ فَذَ = فأصابَ الحقَّ حكمَ في حالٍ من هذه الأحوال ولكن إن   

الله صلى الله عليه لَعَنَ رسولُ : لحديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالقَ بُولُ رشِوَةٍ؛ على الحاكمِ  يحرم(( 2)) 
  .حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ : قال التَمذي((. يوسلم الرَّاشِيَ والمرتَشِ 

الِ غُلُولٌ : ))على القاضي قَ بُولُ هديَّةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلميحرم (( 5))   . رواه أحمد((. هدايا العُمَّ

 وي سنُّ  -ك م فْت    –إل إذا كانت الهديَّة  ممَّن كان يهاديه قبل  وِلي تِهِ إذا لم تكن له حكومةٌ؛ فله أخذ ها  
 . له التنزُّه  عنها

ح ر م  أخذ ها في هذه الحالة؛ لأنها  = فإن أحسَّ أنه يقدِّم ها بين يدي خصوم ة ، أو فعلها حال  الحكوم ةِ  
  .كالرِّشو ةِ 

  :ما ي كر ه  للقاضي

 .إلا بوكيلٍ لا يعَرِفُ بهيُكرهَُ بيعُهُ وشِراؤُهُ   

  .من مُزاوَلةَِ التِّجارةَِ قُضاةَ ال(( 51المادة ))مَنَ عَت : نظام القضاءوفي   

 :متى ل ينف ذ  حكم  القاضي

 . لا ينفُذُ حكمُهُ لنَِفسِهِ (( 1))  

  .كوالِدِه، وولدِهِ، وزَوجَتِهِ لا تقبَلُ شهادتهُُ له؛  لا ينفُذُ حكمُهُ لِمن (( 4))  

هادة(( 4))    .لا ينفُذُ حكمُهُ على عدوِّه؛ كالشَّ
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حدٍ مَِّن ذكُِرَ حكومةٌ تحاكما إلى بعضِ خُلفائهِِ، أو رعيَّتِهِ؛ كما حاكم عُمَرُ أبَ يَّاً إلى زيدِ ومتى عَرَضَت له أو لأ  
  .بن ثابتٍ رضي الله عنهم أجمعين

  :نقض  ح كمِ القاضِي 

 :لا ينقضُ حكمٌ صالِحٌ للقضاء إلا

تلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجعلِ من وُجِدَ خالف نصَّ كتاب الِله، أو سنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كقما (( 1)) 
 . عيُن مالهِِ عند من مفلِسٍ أسوةَ الغُرماء

 . أو خالف إجماعاً قطعيَّاً (( 4)) 

  .يعتقدُهُ؛ فيلزم نقضُهُ، والنَّاقضُ له حاكمُهُ أو خالفَ ما (( 3)) 

  إذا كانت الدَّعوى على امرأة  فهل يلزمها الذَّهاب  للمحكمة؟

عوى كانت الإذا  (( 1))  عيطلب و على غير برَزَةٍ، دَّ عوى عليها  المدَّ  لَ تُحضَر؛= من الحاكم أن يحضِرَها للدَّ
 . للِعُذرِ وأمُِرَت بالتَّوكيلِ؛ بإحضارهِا، يأمر الحاكم  فلا

 .فيبعث شاهِدَين لتُِستَحلَفَ بحضرَتِِِمامن يُحلِّفُها، الحاكمُ وإن لَزمَِها يميٌن أرسلَ  

أُحضِرَت، ولا يعُتَبَ رُ مَرَمٌ تحضُرُ  –وهي التي تبَز لقضاء حوائجها  -برزةٍ  عوى علىالدَّ إن كانت (( 4)) 
 .معه

عوى على مريض فلا  لَ إذا كانت الدَّ  . يلزم إحضاره، ويؤمر أن يوكِّ

  .فإن وجبت عليه يميٌن بعث إليه من يحلِّفُهُ 

 :حكم  ق بولِ قولِ القاضي المعزول دون مستند
كنتُ حكمتُ لفِلانٍ على فلانٍ بكذا؛ ولو لَ يذكر مستَ نَدَه، أو لَ يكن في : معزولٍ عَدلٍ لا يتَّهمُ  ويقبل قولُ قاضٍ 

 .سِجِلِّه
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 الرَّابعة  الرَّابعة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 ط ريق  الحكمِ وصِف ت ه  ط ريق  الحكمِ وصِف ت ه  

 :المراد  بطريقِ الحكمِ 

لَ به إليه: طَريِقُ كلِّ شيءٍ   .هو ما تُ وُصِّ

  .هو فصلُ الخصوماتِ  :والحكم  

 :صفة الحكم

عي: ويقوليسَُنُّ أن يجلِسَهما بين يديه إليه خصمانِ إذا حضَرَ (( 1))   ؟ أيُّكما المدَّ

 . له ذلك جازَ تكون البداءَةُ بالكلام من جِهَتِهما  حتىالقاضي  فان سكت 

مه  عوى قدَّ  . الحاكم على خصمِهِ  فمن سبق بالدَّ

 .كومَتُهُ ادَّعى الآخرُ إن أرادوإن ادَّعيا معاً أقرع بينهما، فإذا انتهت ح 

  ما الدَّعوى التي ل تسمع؟

هِ لا تسمع دعوى مقلوبةً؛  عي من عليه الحقُّ على المستحقِّ بأخذِ حقِّ   .بأن يدَّ

، وكفَّارةٍ  نَةٌ بذلك... ولا حسبةً بحق الله تعالى؛ كعبادةٍ، وحدٍّ  .وتسمَعُ بي ِّ

  .مٍ مكلَّفٍ رشيدٍ في حقِّ الله تعالىدعوى الحسبة من كل مسلتصحُّ (( المبدع))وفي 

 .من غير دَعوىبعتقٍ وطلاقٍ  لا تسمع بيِّنةٌ و 

ٍ قبل دَعواه تسمع لا  .بيِّنةٌ بحق معينَّ

مصلحةٌ قائمةٌ مشروعةٌ، ومع ذلك لا يقبل أيُّ طلبٍ أو دفعٍ لا تكون لصاحبه فيه ((: المادة الرابعة))وفي نظام المرافعات 
يخشى زوالُ لحقٍّ  الاحتياطَ لدفع ضررٍ مَُدِقٍ، أو الاستيثاقُ لة إذا كان الغرض من الطلب  تكفي المصلحة المحتم

 .دليلِهِ عند النزاع فيه

عِي بنكالٍ  عوى صوريَّةٌ كان عليه رفضُها، وله الحكم على المدَّ  .وإذا ظهر للقاضي أن الدَّ

عوى من: من نظام المرافعات(( المادة الخامسة))وفي  المواطنين في كلِّ ما فيه مصلحةٌ من  -على الأقل  -ثلاثةٍ  تقبلُ الدَّ
 .المصلحةعامَّةٌ إذا لَ يكن في البلد جهةٌ رسَيةٌ مسؤولةٌ عن تلك 

 ما يتعلَّقُ بمنفعة البلد: ويقصد بالمصلحة العامة

عي (( 4))  .سؤالَهدعواه فللحاكم سؤالُ خصمِهِ عنها وإن لَ يسأل فإذا حرَّر المدَّ
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عِي في أقرَّ  فان(( 3))  .الحكم، فلا يستوفِيه إلا بسؤالهِِ له بدعواه حَكَمَ له عليه بسؤاله الحكم؛ لأن الحقَّ للمدَّ

عيأنكر وإن (( 2)) عَى عليه: بأن قال المدَّ ً أو ثمناً، فقال المدَّ لا يستحقُّ عليَّ ما : ما باعنَي، أو: ما أقرَضَني، أو: قرضا
 .صحَّ الجواب= حقَّ له عليَّ لا : ادَّعاه ولا شيئاً منه، أو

عيقال (( 5))  .إن كان لك بيِّنةٌ فأحضرها إن شئت: الحاكم للمدَّ

عي أحضرإن (( 6)) نهاالبيِّنة  المدَّ  .لَ يسألها الحاكم، ولَ يلقِّ

عها، البيِّنةشهدت إذا (( 8))  .وحَرُمَ ترديدُها وانتهارُها وتعنُّتُها سََِ

عيبالبيِّنةِ إذا احَكَمَ (( 7))  .تَّضحَ له الحكم وسأله المدَّ

 : حكم القاضي بعلمه

  .حدٍّ ولو في غير  بعلمهالقاضي لا يحكم 

 .لأن تَويز القضاء بعلمِ القاضي يفضي إلى تِمتِهِ وحكمه بما يشتَهي: التَّعليل

عي(( 9)) أن رجلين اختصما إلى النبي  لِمَا رويأعلَمَه الحاكم أنَّ له اليميَن على خصمه؛ = ما لِ بيَّنةٌ : إن قال المدَّ
: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضٍ لِ، فقال الكِندِيُّ : فقال الحضرميُّ  -حضرَميٌّ وكِندِيٌّ  -صلى الله عليه وسلم 

، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرميِّ  لا، قال : ؟ قال((ألََكَ بيِّنةٌ : ))هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حقٌّ
  ((.كَ يَميِنُهفَ لَ ))

  تكون صيغة اليمين؟كيف 
عيصفةِ جوابهِِ تكون يمينه على   .للمدَّ

عي من القاضي إن سأل (( 11))  . بعد تحليفه إياه؛ لأن الأصل براءة ذمتهسبيله أحلفَه وخلَّى  إحلافهَالمدَّ

  متى تكون اليمين مقبولةا للحكم بها؟
عى عليه قبل أمر الح  عي فلا لا يعتدُّ بيمين المدَّ عي تحليفه؛ لأن الحلف في اليمين للمدَّ اكم له، ومَسألََةِ المدَّ

 .يستوفى إلا بطلبه

 . رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه. نكل المدعى عليه عن اليمين قُضِيَ عليه بالنُّكُولإن (( 11))

عى عليه فإن لَ يحلف قضى ... النُّكولإن حلفت خلَّيتُ سبيلك، وإلا تحلِفح قضيتُ عليك ب: فيقول القاضي للمدَّ
 .عليه بالنكول

 ؟ما الحكم إن أحضر المدَّعي بينةا بعد حلف المدعى عليه

عي بيِّنةً  عى عليه إن أحضر المدَّ   .بها ولَ تكن اليميُن مزيلةً للحقِّ القاضي  حَكَمَ بعد حلف المدَّ
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 الخامِس ة  الخامِس ة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 الدَّعوى وش ر وط  صِحَّتِهاالدَّعوى وش ر وط  صِحَّتِها

 :دَّعوى إل بشروط ستةتصحُّ الل  

ا أقضِي )): الله صلى الله عليه وسلملأن الحكم مرتَّبٌ عليها؛ ولذلك قال رسول أن تكون مَُرَّرةً؛ (( 1))   وَإنََّّ
 ((. على نحوِ ما أسََعُ 

 .مبيَّنة وواضِحة: ؛ أي((مَرَّرة))ومعنى   

تكون علنيَّةً وأن على القاضي أن يسأل عة أن المراف((( 63))و(( 64))نظام المرافعات بينت المادتان وفي   
عي عما هو لازمٌ لتحرير   .دعواه، وفي حالة امتناع المدعي عن تحرير دعواه أو عجزه يَحكُمُ بصرف النظرالمدَّ

عى (( 4))   . أن تكون بشيءٍ معلومٍ ليتأتَّى الإلزام به: به؛ أيأن تكون مَعلومَةَ المدَّ

  متى تجوز الدَّعوى المجهولة؟  
عوى   حُهُ مُهولًا؛ كالوصيَّةِ بشيءٍ من ماله؛ كأن يوصي له الدَّ عوى ب عبدٍ من عبيدِهِ ب ما نصحِّ بسيَّارةٍ، والدَّ

 .، فيطالبه بما وَجَبَ لهجعله مهراً، ونحوَه؛ كعِوَضِ خُلعٍ، أو أقرَّ بمجهولٍ 

عوى؛ (( 3))  لٍ لإثباتهِِ؛  وأنا : لِ عنده كذا حتى يقولَ : فلا يكفيأن يصرِّحَ بالدَّ مُطالبُِهُ به، ولا تسمع بمؤجَّ
لٍ؛ لأنه لا يجب الطَّلبُ به قبل حُلُولهِِ    .كدَينٍ مؤجَّ

بُها؛ فلا تصحُّ على إنسانٍ أنه قتل أو سرق من عشرين سنةً وسِنُّهُ دونََّا(( 2))    . أن تنفكَّ عما يكذِّ

عوى إذا ك: ))6و5/ 2(( لائحة المرافعات))وفي    انت كيديَّةً أو صوريَّةً؛ وللقاضي الحكمُ بتعزير ردُّ الدَّ
عي  .المدَّ

  :الأسباب  التي ت ذكر  في الدَّعوى، والتي ل ت ذكر  

ين بأن انتقلت له بإرثٍ، سبب استحقاقه لهذه العَين : يعتبَ فيها ذكر سبب الاستحقاق؛ أيلا (( 1))   أو الدَّ
عي أو بيعٍ، أو هديةٍ، ونحوه؛ لأن هذه الأسباب قد  .تكثر فتخفى على المدَّ

لأن الناس مُتلفون  فلا بدَّ من ذكر شروطه؛ –كإجارةٍ   –أو عقدَ بيعٍ أو غيرهما إن ادَّعى عقدَ نكاحٍ (( 4))  
 .الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحاً عند القاضيفي 

 .ادعى استدامة الزوجية لَ يشتَط ذكرُ شُرُوطِ العقدإن (( 3))  

عت = أو مهرٍ أو نحوهما ت امرأةٌ نكاحَ رجلٍ لطلبِ نفقةٍ إن ادَّع(( 2))  عي حقاً لها سَُِ دعواها؛ لأنَّا تدَّ
 .تضيفه إلى سببه، وسبب النفقة والمهر هنا النِّكاح؛ وهما حقٌّ للمرأة



 سااااامي                                            ~ 12~                               

 

يها فلا حقُّ الزَّوج عللَ تدَّع سوى النِّكاح من نفقةٍ ومهرٍ وغيرهما لَ تقبل دعواها؛ لأن النكاح وإن (( 5)) 
 .تسمع دعواها بحقٍّ لغيرها

 .سببه؛ لأن أسباب الإرث تختلف؛ فلا بدَّ من تعيينهإن ادَّعى إنسانٌ الإرثَ ذكََرَ (( 6))  

   

 :تتمَّة  ش ر وط الدَّعوى

عى به إذا كانت بالبلد لتُعينَّ بمجيعتبَ (( 5))   عىً به إن كان حاضراً بالمجلس، وإحضارُ عين المدَّ لس تعيين مدَّ
  .والَأولى ذكر قيمتها أيضاً  -كسَلَمٍ   –الحكم، وإن كانت غائبةً وصفها 

لٍ مِنحكُم]: لقوله تعالىعدالةُ البيِّنةِ ظاهراً وباطنا؛ً (( 6))    [. وَأَشهِدُوا ذَوَيح عَدح

  .في عقد نكاحٍ فتكفي العدالةُ ظاهراً إلا   

 .ةٌ باطنةٌ بصحبةٍ أو معاملةٍ ونحوهماومن جُهِلت عدالتُهُ سأل القاضي عنه مَِّن له به خبَ 

مُ بيَّنةُ جرحٍ     .على تعديلٍ وتقدَّ

 .الخصم وحده أو تصديقُهُ للشاهد تعديلٌ لهوتعديلُ  

اهد عملَ بها ولَ يحتج لتزكية، وكذا لو علم فِسقَهوإن    .علم القاضي عدالةَ الشَّ

هودَ كُلِّفَ البينّةَ ب الجرحِ     .ولا بدَّ من بيان سببه عن رؤيةٍ أو استفاضةٍ ، وإن جَرحََ الخصمُ الشُّ

 .وأنُظِرَ من ادَّعى الجرحَ له ثلاثةً إن طلبه

عي ملازمةُ خصمِهِ   ةِ الإنظار لئلا يهربوللمدَّ  .في مدَّ

عي الجرح ببيِّنةٍ حُكِمَ عليه؛ لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليلٌ علىفإن    لَ يأت مدَّ
 .عدم ما ادَّعاه

عي تزكيتهم لتثبتَ عدالتُهم فيحكم لهوإن جَهِلَ    .القاضي حالَ البيِّنةِ طلبَ من المدَّ

اهدويكفي    .في التزكية عدلان يشهدان بعدالة الشَّ

يقبل في التَجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند حاكم إلا قولُ عَدلَين إن كان ذلك فيما ولا   
هادة على ما يأتي تفصيلهيعتبَ فيه ش  .هادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشَّ

عيوإن    ؛ لقوله صلى بيَّنةٌ وأريد يمينه؛ فإن كانت البينة بالمجلس فليس له إلا إحداهُمالِ : قال المدَّ
  ((.شاهداك أو يمينه: ))الله عليه وسلم

 .تكن البينة حاضرةً بالمجلس فله ذلكوإلا  
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عى عليه؛ لأنه لَ يقيمها أجيب في  حتى سأل ملازمتهوإن    المجلس؛ فإن لَ يحضرها فيه صُرِفَ المدَّ
 .يثبت له قِبَله حقٌّ حتى يحبس به

 :الحكم على الغائب

؛ لحديث هند قالت: أوَّلاً   يا رسول الله إن أبا سفيان : يُحكَمُ على الغائب مسافةَ القَصرِ إذا ثبت عليه الحقُّ
((. خذي ما يكفيك وَوَلَدَك بالمعروف: )) من النفقة ما يكفيني وولدي قالرجلٌ شحيحٌ، وليس يعطيني

 . متفق عليه

ثم إذا حضر الغائب الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها فتسمع   
ته  .فهو على حجَّ

، وأتى إن ادَّعى إنسانٌ على حاضر في البلد غائبٍ عن مُلس الحكم أو على مس: ثانياً  افرٍ دون مسافة قصر غيِر مستَتٍَ
عي ببيِّنةٍ  لَ تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مُلس الحكم؛ لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم = المدَّ

 .عليه قبله

إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في : من نظام المرافعات(( 55المادة ))وفي   
سة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون القضية إلى جل

عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لَ يكن غيابه 
 .بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حُضُورياً 
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 سَّادِسة  سَّادِسة  الال  ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 تتمَّاتٌ في الدَّعوىتتمَّاتٌ في الدَّعوى

 :ت عريف  الدَّعوى

عون}: قال تعالى الطَّلبُ؛هي : الدَّعوى لغةا   .ما يطلبون: ؛ أي{وَلَهم ما يدَّ

 .هي إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِهِ استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرهِ، أو في ذِمَّتِه: والدَّعوى اصطلحاا 

ي ِّن ة  :تعريف الب  

اهِدِ فأكثرَ ال: والب  ي ِّن ة هي     .علامةُ الواضِحَةُ؛ كالشَّ

 :أمثلةٌ على الب  ي ِّن ة  

 .فإذا وَصَفَها فهي له: ؛ مثلَ اللُّقَطةالوصفُ (( 1)) 

لامُ مع المرأتينالقَريِنةُ؛ (( 4))   .مثلَ قِصَّةِ سُلَيمان عليه السَّ

ا (( نظام المرافعات))وفي *  صَ الفصلُ الثَّامنُ للقَرائنِِ وأنََّّ  . مُستَ نَدٌ للِحُكمِ خُصِّ

 :ت عريِف  الْم دَّعِي والْم دَّع ى عليه  

عوى ترُكَِ؛ فهو الحمُطالِبُ  :الْم دَّعِي    .هو مَنح إذا سَكَتَ عن الدَّ

؛ فهو الحمُطالَبُ : عليهوالْم دَّع ى     .هو مَنح إذا سَكَتَ لَ يُتَكَح

 :شرط  صِحَّةِ الدَّعوى 

عوى،   ، المكلَّفُ، الرَّشِيدُ : وهوإلا من جائزِ التَّصَرُّفِ؛ لها  نكارُ الإلا و لا تَصِحُّ الدَّ  . الحرُّ

فيهِ فيما يؤاخَذُ به لو أقرَّ به؛ كطلاقٍ، وحدٍّ : استثناء  .يصحُّ إنكارُ السَّ

  :فهنا ثلث حالت=  وإذا تداعيا عَيناً، ف ادَّعى كلٌّ منهما أنَّا له 

نَةٌ ويقيمَها ... فالعيُن لِمَن هي بيده مع يمينه= دِهما أن تكون العيُن بيدِ أح: الحالة الأولى فلا يحلف = إلا أن تكونَ له بي ِّ
 .معها اكتفاءً بها

حيازة المنقولِ قرينةٌ بسيطةٌ على مِلكِيَّةِ الحائزِ يُستَ نَدُ عليها في الحكمِ مع يميِن الحائزِ : 4/158(( نظام المرافعات))وفي *
نَةِ    .عند عدمِ البي ِّ
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عَى بها له : الة الثانيةالح  نَةً أنَّ العيَن الحمُدَّ نَتِهِ = إن أقامَ كلُّ واحدٍ منهما بي ِّ عِي  -قُضِي بها للخارجِ ببَِ ي ِّ  -وهو الحمُدَّ
اخِل  نَةُ الدَّ عَى عليه  -ولَغَتح بي ِّ طَى النَّاسُ بِدَعح )): لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعاً  -وهو الحمُدَّ واهُمح لَوح يُ عح

؛ وَلَكِنِ اليَمِيُن  عَى عَلَيهلادَّعَى ناسٌ دِماءَ رجِالٍ وَأمَوالَهمُح  . رواه أحمد ومسلم((. على الحمُدَّ

نَةُ )): ولحديث عِي، وَاليَمِيُن على مَنح أنَحكَرَ البَ ي ِّ  . رواه التَمذي((. على الحمُدَّ

اهد عِي يطالَبُ بالبيِّنة، وهي غ: ووجه الشَّ نَتِهِ أنَّ الحمُدَّ عِي على بي ِّ نَةُ الحمُدَّ مُ بي ِّ عَى عليه؛ فتُ قَدَّ   .ير مطلوبةٍ من المدَّ

 .تحالَفا وتنَاصَفاها= إن لَ تكن العَيُن بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ : الحالة الثالثة

عِي  يْن؟   ما الحكم إن كان الظَّاهر  ي  ؤ يِّد  أحد  الْم دَّ

 . هإن وُجِدَ ظاهرٌ لأحدِهما عُمِلَ ب 

فما يَصلُحُ للرَّجُلِ فله؛ ولما يصلح للمرأة فلها؛ وما يصلح لهما = لو تنازعَ الزَّوجان في قُماشِ البَيتِ ونحوهِِ (( 1: ))مثالهُ
 . فلهما

 .فهو للثَّاني؛ لقُِوَّةِ يدَِه= واحدٌ سائقَِهُ، وآخرُ راكِبَه : وكحيوانٍ (( 4))  
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 ابعِة  ابعِة  السَّ السَّ   ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

  ((((الشَّهادات  الشَّهادات  ))))الب  يِّنات  الب  يِّنات  

الشَّهادات  :تعريف  

ا شاهَدَهُ مشتقَّةٌ من المشاهَدَةوهي ؛ ((شهادة))واحد ها    .؛ لأنَّ الشاهد يُخبَُ عمَّ

  [.شَهِدتُ : أشَهَدُ أو: الإخبارُ بما عَلِمَهُ بلَِفظِ : ]وهي

ها((: نظام المرافعات))وفي *  صَ الفصلُ الخامِسُ للشَّ  .دةخصِّ

 : ح كم  ت ح مُّلِ الشَّهاد ة

هادة   لُ الشَّ  .؛ فإذا قامَ به من يَكفِي سَقَطَ عن بقيَّةِ المسلِمينفرضُ كفايةٍ في غير حقِّ الله تعالى تحمُّ

َ عليه؛ لقوله تعالىوإن   هداءُ إِذا }:لَ يوجد إلا من لا يكفي غيرهُ تعينَّ قال ابن عباس . {ما دُعُواوَلا يأَحبَ الشُّ
هادة وإثباتُِا عند الحاكم: يرهوغ لُ للشَّ  . المرادُ به التحمُّ

 .فكان واجباً كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر= ولأن الحاجةَ تدعو إلى ذلك لإثباتِ الحقوقِ والعقودِ 

هادَةِ فرضُ عيٍن    لها متى دُعِي إليها؛ لقوله تعالىوأداءُ الشَّ ها وَلا تَكتُمُوا الشَّ }: على من تحمَّ تُمح هادَةَ وَمَنح يَكح
 . {فإَِنَّهُ آثِمٌ قَ لحبُهُ 

  .وجوبها إن قَدر على أدائها بلا ضررٍ يلحقه في بدََنهِِ، أو عِرضِهِ، أو مالهِِ، أو أهلِهِ ومَل   

 .ح كم  كِتمانِ الشَّهادة  

مَ    هادةِ؛ لِما تقدَّ  . ولا يحلُّ كتمانُ الشَّ

  .أثمَِ = احلِفح بدََلِ : قالوأبى الآخرُ، و فلو أدَّى شاهِدٌ،   

هادةُ لَزمَِ كتابَ تُها: كتابة الشَّهادةحكم       .متى وجبت الشَّ

لكن إن عجز  -ولو لَ تتعينَّ عليه  -ويحرُمُ أخذُ أجرَةٍ أو جُعل عليها  :أخذ الأجرة على الشَّهادةحكم   
  .عن المشيِ أو تأذَّى به فله أجرةُ مَركوبٍ 

تَُ فيها مأمورٌ به حدٍّ لله فله إقامت ها وترك ها؛ومن عنده شهادةٌ ب    .لأن حقوقَ الله مبنيَّةٌ على المسامَََة، والسَّ

رُ عليهويرى بعض أهل العلم    رِّ لا يتست َّ  .أن من عَرَفَ بالشَّ

 سئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الشهادة: لقول ابن عباس؛ أن يشهد  أحدٌ إل بما يعلمهول يحلُّ   
مسَ )): فقال ، : ))نعم، قال: قال؟ ((تَ رَى الشَّ  .رواه الخلاَّلُ في جامعه. ((أو دعَح عَلى مِثلِها فاَشهَدح
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 :كيفيَّة  علمِ الشَّاهد 

فيلزمه أن يشهد بما = أو سَاعٍ من مشهودٍ عليه؛ كعتقٍ، وطلاقٍ، وعقدٍ (( 4)). برؤيةٍ (( 1: ))والعلم إمَّا  
رُ علمُهُ غالباً بدونَّا؛ كنسبٍ، وموتٍ، ومِلكٍ مُطحلَقٍ، ونكاحٍ عَقَدَهُ، أو سَاعٍ ب است(( 3. ))سَع فاضةٍ فيما يتعذَّ

 . ودَوامِهِ، ووقفٍ، وعتقٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ 

  .ولا يشهد باستفاضةٍ إلا عن عددٍ يقعُ بهم العِلمُ  

ةِ شهادَتهِِ به مِ   ؛ لاختلاف الناس في نح ذكِرِ شُرُوطهومن شهد بعقدِ نكاحٍ أو غيرهِ من العقود فلا بدَّ في صحَّ
اهد ما ليس بصحيحٍ صحيحاً    .بعض الشروط، وربما اعتقد الشَّ

 .ذكرَ عددَ الرَّضعات، وأنَّه شرب من ثدَيِها، أو لبناً حُلِبَ منه وإن شهد برضاع  

 .ذكََرَ المسروقَ منه، والنِّصابَ، والحرزَ، وصِفَتَهما شهد بسرقة  أو  

 .وَصَفَه مر  ب شرب خشهد أو  

 .يا زاني، أو، يا لوطي، ونحوه: أشهد أنه قال له: فإنه يصفه بأن يقول  قذف  بشهد أو  

 .إذا شهد به بذكرِ الزَّمانِ والمكانِ الذي وقع فيه الزِّنا، وذكرِ الحمَزنيِّ بها، وكيف كان الزنا ويصف 

اهد ما يعتَبَ رُ للحكم، ويختلف الحكم به في كل ما   .يشهَدُ فيه ويذكر الشَّ

ولو شهد اثنان في مَفلٍ على واحد منهم أنه طلَّقَ، أو أعتَقَ، أو على خطيبٍ أنه قال أو فعل على المنبَ في الخطبةِ  
 .قبُِلا= شيئاً، ولَ يشهد به غيرهما مع المشاركة في سَعٍ وبصرٍ 

  :ش روط  من تقبل شهادتهم ستَّةٌ 

ب ؛البلوغ  : أحد ها   .يانِ مُطلقا؛ً ولو شهد بعضهم على بعضٍ فلا تقبل شهادة الصِّ

لَ وأدَّى في حال إفاقته لأنَّا  العقل ؛: الثَّاني فلا تقبل شهادة مُنونٍ، ولا معتوهٍ، وتقبل الشهادة مِن يخنَقُ أحياناً إذا تحمَّ
 .شهادةٌ من عاقل

هادَةَ ؛ الكلم  : الثالث إلا إذا أدَّاها ...... يعتَبَ رُ فيها اليقينُ فلا تقبل شهادةُ الأخرسِ ولو فهمت إشارتهُُ؛ لأن الشَّ
  .الأخرس بخطِّهِ فتقبَلُ 

لٍ مِنحكُم}: لقوله تعالىالإسلم ؛ : الرَّابع   هِدُوا ذَوَيح عَدح   .فلا تقبَلُ من كافِرٍ ولو على مثلِهِ ؛ {وَأَشح

 .عند عدم غيرهِما من رجل ين كتابيِ َّيْنِ : وتقبل شهادة الكافر في سفر  على وصيَّةِ مسلم  أو كافر   

لٍ، ومعروفٍ بكثرة سهوٍ وغلطٍ؛ لأنه لا تحصل الثقة بقولهالحفظ؛ : الخامس  .فلا تقبل من مغفَّ

 .الاستقامةُ؛ من العدلِ ضدِّ الجورِ : وهي لغةا ؛ العدالة: السادس
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  .استواءُ أحوالهِِ في دِينِهِ، واعتدالُ أقوالهِِ وأفعالهِِ : وشرعاا 

ين: أحدهما :ويعتبر للعدالة شيئان  :؛ وهو نوعانالصَّلاحُ في الدِّ

نَن يدلُّ على عدم : أحدهما لوات الخمس والجمعة بسنَنها الرَّاتبة، فلا تقبل مِن داوم على تركِها؛ لأن تِاونه بالسُّ أداءُ الصَّ
  .أسبابِ دِينِهِ، وكذا ما وَجَبَ من صومٍ وزكاةٍ وحجٍّ على  مَافظته

  .ن لا يأتي كبيرةً، ولا يدُمِنَ على صغيرةٍ بأ اجتناب المحارم: الثاني

نيا، أو وعيدٌ في الآخرة؛ كأكل الرِّبا، ومال اليتيم، وشهادةِ الزُّورِ، وعقوقِ الوالِدَين: المراد بالكبيرة   .ما فيه حدٌّ في الدُّ

مِ النِّساءِ الأجانب على وجه ما دون ذلك من المحرَّمات؛ كسبِّ النَّاس بما دونَ القَذفِ، واستماع كلا: المراد بالصغيرة
ذِ به، والنَّظر المحرَّم  .التَّلذُّ

 .؛ كزانٍ وديُّوثٍ بفعلٍ  فلا تقبل شهادة فاسقٍ 

اعِيَة ؛ كالرَّافضةِ، والقدريَّةِ، والجهميَّةِ،، ويكفُرُ مُُتَهِدُهُماعتقادٍ أو   .الدَّ

  .ومن أخذ بالرُّخَصِ فَسُقَ 

خاءِ، وحسن الخلُُقِ، وحسن : وهي ل المروء ة؛استعما :الثَّاني مما يعتبر للعدالة لُه ويزي ِّنُه عادةً؛ كالسَّ فعلُ ما يجمِّ
نيَِّةِ المزريةَِ بهواجتناب  ما يدنِّس ه  ويشين ه  ... المجاوَرَةِ  فلا شهادةَ لِمُصافعٍ، ومُتَمَسخِرٍ، ورقَّاصٍ، : عادةً من الأمور الدَّ

، ومتزَيٍّ  ، وطفيليٍّ وق إلا شيئاً يسيراً كلقمة وتفاحة، ولا لِمن يمدُّ رُ النَّاسُ بزيٍّ يسخَ  ومغَنٍّ منه، ولا لمن يأكل في السُّ
 .ونحوه... رجله بمجمَعِ النَّاس أو ينام بين جالِسِين

قبلت = فبلغَ الصَّبيُّ، وعقل المجنونُ، وأسلمَ الكافرُ، وتاب الفاسقُ زالت الموانع من الشهادة؛ ومتى *  
 .ك لعدمِ المانع لقَبولهاشهادتِم بمجرد ذل

  .فتقبل شهادة عبدٍ وأمََةٍ في كل ما يقبل فيه حرٌّ وحرَّةٌ : ول تعتبر الحرِّيَّة  

ادٍ، وزبَّالٍ صنعة  دنيئة ؛ وتقبل شهادة ذي    امٍ، وحدَّ   .كحجَّ
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 الثَّامِن ة  الثَّامِن ة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

  تتمَّاتٌ في الشَّهاد ةتتمَّاتٌ في الشَّهاد ة
 ...((...((الموانع، وعدد الشهودالموانع، وعدد الشهود))))

 :وانع الشهادةم  

بعضهم لبعض؛ للتُّهمَةِ  -الآباء وإن عَلَوا، والأولاد وإن نزلوا : وهم -تقبل شهادة عَمُودَي النَّسَب لا (( 1))  
 .بقوَّةِ القرابة

 . وتقبل شهادتهُُ لأخيه، وصديقِهِ، وعتيقِهِ   

 .؛ لقوَّةِ الوِصلَةتقبل شهادة أحد الزَّوجَين لصاحبهولا (( 4)) 

هادَةُ عليهم؛  وتقبل   قبُِلَت إلا على زوجته = فلو شهدَ على أبيه، أو ابنِهِ، أو زوجته، أو شهدت عليه الشَّ
 .بزنا

كشهادة الوارث بِجُرحِ مُوَرِّثهِِ قبلَ اندِمالهِِ؛ لأنه ربما ماتَ تقبل شهادة من يجرُّ إلى نفسه نفعا؛ً  ولا (( 3)) 
  .بسبب هذا الجرحِ فيرثُ دِيَ تَهُ 

ين على المفلِسِ يدفع عن نفسه ضرراً أو (( 2))   . ؛ كشهادة العاقِلَة بِجَرح شهودِ الخطأ، والغُرماءِ بَجرحِ شهودِ الدَّ

؛ كمن شهد على من قَذَقَه، أو قَطَعَ الطَّريقَ عليه، والمجروحِ على تقبل شهادة عدوٍّ على عدوِّهولا (( 5)) 
 .ونحوه... الجارحِ 

هُ فَ رَحُهُ هو من سرَّه مساءَ : والعدو     .ةُ شخصٍ، أو غمَّ

ين غيُر مانعةٍ والعداوة     . فتقبل شهادة مسلمٍ على كافرٍ، وسُنيٍِّّ على مبتدعٍ : في الدِّ

 .شهادة العدوِّ لعدوِّه، وعليه في عقدِ نكاحٍ وتقبل   

يَّةٍ؛ كتعصب قبيلةٍ على قبيلةٍ من عُرِفَ بعصبيَّةٍ وإفراطٍ في ولا تقبل شهادة (( 6))   وإن لَ تبلغ رتبةَ ... حمَِ
 .العداوَة

لولا }: به، أو أنَّه أقر به أربعا؛ً لقوله تعالىالزِّنا واللِّواط والإقرارِ به إلا أربعةُ رجالٍ يشهدون لا يقبل في : عدد الشهود
  .{جاؤوا عليه بأربَ عَةِ شُهَداء

  .يٌر ليأخذ من زكاةٍ لَ يقبل إلا بثلاثةِ رجالٍ ومن عرف بغِنَىً، وادَّعى أنه فق  

 . وفي القصاص رجلان -كالقذف، والشرب، والسرقة، وقطع الطريق   –في بقية الحدودِ ويقبل   

بهةولا     .تقبل فيه شهادة النِّساء لأنه يسقطُ بالشُّ
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كنكاحٍ، وطلاق، ورجعة، وخلع،   –وما ليس بعقوبةٍ ولا مالٍ ولا يقصد به المالُ ويطلع عليه الرجالُ غالباً   
 .لا يقبل فيه إلا رجلان دون النِّساء -إليه في غير مالٍ  ونسب، وولاء، وإيصاءٍ 

في البيع، ونحوه كالقرضِ، والرَّهنِ، كالبيع، والَأجَلِ، والخيارِ   – ويقبل في المال وما يقصد به المال 
فعةِ، وضمانِ  ركةِ، والشُّ المالِ، وإتلافِهِ، والعتِقِ، والكتابةِ، والتَّدبيِر، والوصيَّةِ بالمالِ، والجناية  والغَصبِ، والإجارَةِ، والشَّ

وسياق ... {لَ يكونا رَجُلَين فَ رَجُلٌ وامرأتانِ فإن }: لقوله تعالى أو رجلٌ وامرأتان؛ رجلان، -إذا لَ توجب قَ وَداً 
عِيالآية يدل على اختصاص ذلك بالأموالِ  إن رسول الله صلى الله عليه : ؛ لقول ابن عباس، أو رجلٌ ويميُن المدَّ

 . رواه أحمد وغيره. وسلم قضى باليمين مع الشاهد

 .تقديم الشهادة عليهويجب   

  .النساء لا تقبل شهادتِنُّ في ذلك منفرداتٍ لا بامرأتين ويميٍن فلا يقبل؛ لأن   

 .فإن لم يتعذَّرْ فاثنان... يرهِِ طبيبٌ وبيطارٌ واحد مع عدم غ: ويقبل في داءِ دابَّة ، وموضِح ة  

كعيوب النِّساءِ تحت الثِّياب، والبكارةِ، والثُّيوبةَِ، والحيضِ، والولادةِ،  -وما ل يطَّلع  عليه الرِّجال  غالباا   
يرها في حَمَّامٍ صراخ المولود عند الولادة، ونحوه كالرَّتَقِ، والقَرنِ، والعَفَل، وكذا جراحةٍ وغ: والرَّضاعِ، والاستهلالِ؛ أي

؛ لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فيه شهادة امرأةٍ عدلٍ  -وعرسٍ ونحوهما مِا لا يحضره الرجال 
 . ذكره الفقهاء في كتبهم. أجاز شهادة القابلَِةِ وحدَها

اعِ شَهادَةُ امرأةٍ في الرَّضيُجزئُِ )): أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوروى   
 ((. واحدةٍ 

  .فيه كالمرأة وأولى؛ لِكَمالهِِ والرَّجلُ   

لَ يثبت ب ما ذكر قَ وَدٌ ولا مالٌ لأن = حَلَّفَه فيما يوجِبُ القَوَدَ : ومن أتى برجلٍ وامرأتين، أو أتى بشاهدٍ ويميٍن؛ أي 
  .لُ لَ يجب بدلهُُ قتلَ العمدِ يوجب القِصاصَ، والمالُ بدلٌ منه؛ فإن لَ يثبت الأص

نَته= أتى برجلٍ وامرأتين، أو رجلٍ ويميٍن في سرقةٍ وإن    دون القطعِ؛ لعدم كمالِ ... ثبت المالُ؛ لكمال بي ِّ
نَته  .بي ِّ

ثبت له العِوَض لأن بينته = وإن أتى برجلٍ وامرأتين، أو رجلٍ ويميٍن في دعوى خُلعِ امرأتهِِ على عِوَضٍ سََّاهُ   
 هي لَ يقبل فيه إلا رجلان؛ لأن مقصودَهاوإن ادَّعَته  . وثبتت البينونةُ بمجرَّدِ دَعواه لإقراره على نفسِهِ  تامَّةٌ فيه،
 .وهو ليس بمالٍ؛ فلا يثبت إلا بشهادةِ رجلينالفسخُ، 

  :الشهادة على الشهادة 

وهو حقوق الآدميين دون حقوق  تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حقٍّ يقُبَلُ فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛لا  
 .الله تعالى؛ لأن الحدود مبنية على الستَ والدرء بالشبهات
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  يحكم القاضي بالشهادة على الشهادة؟متى  
رت (( 1))  أو خوفٍ من سلطانٍ أو غيره؛ لأنه شهادة الأصل بموتٍ، أو مرضٍ، أو غَيبةٍ مسافةَ قَصرٍ، إن تعذَّ

شاهِدَي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهِدَي الفَرع، وكان أحوَطَ  إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادةَ 
هادة  .للشَّ

 .إلى الحكمدوامُ عذرِ شهودِ الأصلِ (( 4)) 

 . ودوام عدالتهم، وتعيين فرعِ الأصلِ ثبوتُ عدالةِ الجميع، (( 3)) 

اشهد أني أشهد أن فلاناً : أوكذا، اشهد على شهادتي ب: شاهدُ الأصل للفرعيستَعيه شاهد الأصل فيقول أن (( 2))
 . أقرَّ عندي بكذا، أو نحوَه

 .وإن لَ يستَعِه لَ يشهدح لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النِّيابةِ، ولا ينوب عنه إلا بإذنه

 :له حالتان: رجوع الشهود بعد أداء شهادتهم 
عوى على مالٍ، فرجع شهود المال بعد اإذا كانت  :الأولى   لَ ينقض الحكم؛ لأنه قد تم ووجب = لحكم الدَّ

 . المشهود به للمشهود له؛ ولو كان قبل الاستيفاء

المال الذي شهدوا به قائماً كان أو تالفا؛ً لأنَّم أخرجوه من يد مالكه بغير حقٍّ ويلزم الشهودَ الرَّاجعين بدلُ   
 . وحالوا بينه وبينه

اهم؛   ينفلا غرمَ على مُزَكٍّ إذا دون من زكَّ ى؛ لأن الحكم تعلَّقَ بشهادة الشهود، ولا تعلُّقَ له بالمزكِّ لأنَّم  رجع المزكَّ
هودِ، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى  .أخبَوا بظاهر حالِ الشُّ

هُودُ بعد حكمٍ وقبل استيفاءٍ إذا كانت : الثانية  ، فرَجَعَ الشُّ عوى في قَ وَدٍ أو حدٍّ لَ يُستَوفَ، ووجبت = الدَّ
َ الآخر دِيةَُ   .قَ وَدٍ على المشهودِ عليه للمشهودِ له؛ لأن الواجب بالعَمدِ أحد شَيئين، وقد سقط أحدُهما؛ فتعينَّ

  .وهي تقطع الخصومات حالًا، ولا تسقط حقَّاً  :الي مِين  في الدَّعاو ى

  .في العبادات؛ كدعوى دفعِ زكاةٍ، وكفارةٍ، ونذرٍ ولا يستحلَفُ منكرٌ   

 .الله تعالى؛ لأنه يستحبُّ ستَهُا والتعريض للمقرِّ بها ليرجع عن إقرارهفي حدود ولا   

لِما تقدم من قوله صلى الله عليه في كل حقٍّ لآدمي؛ على صفة جوابه بطلب خصمه المنكر ويستحلف   
عَى عَلَيه: ))وسلم   ((.وَلَكِنِ اليَمِيُن على المدَّ

فلا يستحلف منكر شيء من ذلك؛ لأنَّا ليست مالًا ولا : لقَوَد والقذفوالطلاق والرجعة والإيلاء والنسب واالنكاح * 
 .يقصد بها المال ولا يقُضى فيها بالنكول

 .يستحلف شاهدٌ أنكر تحمل الشهادةولا *  
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 .حاكم أنكر الحكمولا *  

 .إلا أن يرضَوا بواحدة... ومن توجه عليه حقٌّ لجماعة حَلَفَ لكل واحد يميناً 

كفى؛ لأنه = والله لا حقَّ له عندي : قل: تعالى؛ فلو قال الحاكم لمنكراليمين بالله  هيعة المشرو واليمين   
 .والله ما أردت إلا واحدة: بن عبد يزيد في الطلاق فقال صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة

وإن ... فللحاكم تغليظُها= كجنايةٍ لا توجب قَ وَداً، وعتقٍ، ونصاب زكاةٍ ؛  إلا فيما له خطرٌ ولا تغُلَّظُ اليميُن   
  .أبى الحالف التَّغليظَ لَ يكن ناكلاً 
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 التَّاسعة  التَّاسعة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 الإقرارالإقرار

 :تعريف الإقرار 

؛ وهو المكان، كأنَّ الحمُقِرَّ يجعل الحقَّ في موضعههو    .الاعتَاف بالحق؛ مأخوذٌ من الحمَقَرِّ

  .ر، لا إنشاءٌ إخبارٌ عما في نفس الأم: وهو

 .شروط صحة الإقرار
 .لا من صغير غير مأذون في تَارة فيصح في قدر ما أذن له فيه مكلف؛ .1
 .فلا يصح من سفيه إقرار بمالمُتار غير مَجور عليه؛  .2

يشتَط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغاً مُتاراً غير مَجور عليه، (:115م )وفي نظام المرافعات 
 .ر المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد مَجوراً عليه فيه شرعاً ويقبل إقرا

 ف ل يصح الإقرار من مكره  

 .متى يقبل إقرار المكره
  .أن يقر بغير ما أكره عليه؛ كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار

  .ويصح الإقرار من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة

 .، أو تحت ولاية غيره؛ كما لو أقر أجنبي على صغيرولا يصح الإقرار بشيء في يد غيره

  .إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه(: 112م )وفي نظام المرافعات 

 .أحوال الإقرار في حال المرض

 .؛ لعدم تِمته فيهفكإقراره في صحتهإذا أقر في مرضه لغير وارث بشيء؛  .1
فلا له علي كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه، : ه؛ بأن يقولإذا أقر المريض بالمال لوارث .2

 .؛ لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازةيقبل هذا الإقرار من المريض
؛ لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقرارهالمريض  إن أقر .3

  .فإقراره إخبار بأنه لَ يوفه
تصدقه؛ لأن قوله غير مقبول بذلك إن لَ في صحته لَ يسقط إرثها زوجته  أنه كان أبانالمريض ولو أقر  .4

  .عليها بمجرده
ثم حدث له ابن لَ يلزم إن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له  .5

  .بل هو صحيح موقوف على الإجازة؛ كالوصية لوارث قرار باطلإقراره اعتبارا لحالته لأنه كان متهما لا أن الإ
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صح الإقرار والإعطاء وإن صار عند الموت  إن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا .6
  .وارثا لعدم التهمة إذ ذاك

 .الإقرار بالنكاح

قبُِلَ إقرارها؛ لأنه حق عليها ولا = اح اثنان على نفسها بنكاح ولَ يدع النك -ولو سفيهة  -إن أقرت امرأة 
 .تِمة فيه

 .وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل وهو رواية

 .والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره

  .وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين، فإن جهل فقول ولِ، فإن جهله الولِ فسخا

صح إقراره، أو أقر به الولِ الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به؛ لأنه يملك  وإن أقر وليها المجبَ بالنكاح
  .عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل

 .الإقرار بالنسب

به وارثاً معروفا؛ً لأنه إن أقر إنسان بنسب صغير أو مُنون مُهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو أسقط 
 .حق للوارث في الحال، فإن كان المقر به ميتاً وَرثِهَ المقر غير متهم في إقراره؛ لأنه لا

 :وشرط الإقرار بالنسب
 .إمكان صدق المقر .1
  .أن لا ينفي به نسباً معروفاً  .2
  .إن كان المقر به مكلفاً فلا بد أيضاً من تصديقه .3

 

قه صحَّ مكلف  شخصإنسانٌ على  وإن ادَّعى   ((.ذرَ لِمَن أقرَّ لا عُ : ))تصديقُهُ وأخذ به لحديث بشيءٍ فصدَّ

 . أنا مقر فقط: أنا مقر بدعواك، أو: نعم، أو: صدَقتَ، أو: والإقرار يصح بكل ما أدى معناه؛ ك َ 
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 العاشرة  العاشرة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 الإقرارالإقرار  تتمةتتمة

 .حكم الإقرار إذا وصله بما يغيره

 :له أحوال
وه كله علي ألف من ثمن خمر، أو علي ألف لا تلزمني ونح: إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له .1

 .له علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت، لزمه الألف؛ لأنه أقر به وادعى منافيا ولَ يثبت فلم يقبل منه
كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه فيقبل قول : له علي ألف وقضيته أو برئت منه، أو قال: إن قال .2

ما أثبته بدعوى القضاء متصلا فكان القول قوله ما لَ  المقر بيمينه فإذا حلف خلي سبيله؛ لأنه رفع
تكن عليه بينة فيعمل بها، أو يعتَف بسبب الحق من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل قوله في الدفع 

 . أو البَاءة إلا ببينة لاعتَافه بما يوجب الحق عليه

 

أو مؤجلة لزمه مئة جيدة معيبة،  المئة: له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال: إن قال .3
لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت حالة؛ 

 .إليه لأنه يرفع به حقا لزمه

: وقالفأنكر المقر له الأجل له علي مائة مؤجلة إلى كذا، : بأن قال بكلام متصلإن أقر بدين مؤجل  .4
  .في تأجيله؛ لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك المقر مع يمينهفقول هي حالة، 

 

 

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويتَك الصالح له بل (:116م )وفي نظام المرافعات  
اً وجود الوقائع يؤخذ جملة واحدة  إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتم

 .الأخرى

الإقرار بالحق المقتَن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقتَن الإقرار بالحق مؤجلًا ببيان سببه، : 116/1
 .أو كان لل   مقَر ل ه بينة على أصل الحق، أو سببه فيتجزأ

حصلت فيه الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمنٍ غير الزمن الذي : 116/4
 .الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحق

 .تعريف الإقرار بالمجمل

 .ضد المفسر: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وهو

 : مثاله

 . شيءله علي كذا أو كذا كذا، أو كذا، أو كذا، أو له علي شيء و : لزيد علي شيء، أو قال: إذا قال إنسان
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 .الحكم فيمن اقر بمجمل
o فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به: قيل للمقر. 
o فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه. 
o  فإن فسره بحق شفعة، أو فسره بأقل مال قبل تفسيره، إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا

 .يدعي شيئا فيبطل إقراره
o ُملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى، أو بما لا يتمول كقشر جوزة وحبة بر، أو رد وإن فسر ما أقر به م

  .سلام أو تشميت عاطس ونحوه، لَ يقبل منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر

o ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده أو حد قذف لأنه حق آدمي كما مر. 
o إن لَ يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم لا علم لِ بما أقررت به حلف: وإن قال المقر.  
o وإن مات قبل تفسيره لَ يؤخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف.  
o له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه قبل تفسيره بأقل متمول: وإن قال. 

  .وفقره ويحدد عرفابل ينظر إلى حال المقر من حيث غناه : وقيل
o  فإن إلى المقر؛ لأنه أعلم بما أراده،  له علي ألف رجع في تفسير جنسه: إنسان عن إنسانوإن قال

ذلك، لأن لفظه يحتمله، أو فسره بأجناس قبل منه من ذهب أو فضة أو غيرهما، فسره بجنس واحد 
  .لأن اللفظ لا يحتملهوإن فسره بنحو كلاب لَ يقبل؛ 

o  لأحد  أوويرجع في تعيينه إليه؛ لأن له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما : عن آخر إنسانوإن قال
 .الشيئين

o له درهم بل دينار لزماه: وإن قال.  
o  فص في خاتم ونحوه؛  : قال لهسكين في قراب أو له علي : قالله علي تمر في جراب أو : المقروإن قال

  .ن الثانيدو فهو مقر بالأول كدابة عليها سرج أو زيت في زق 
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 الحادية  عشرة  الحادية  عشرة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 السِّياس ة  الشَّرعِيَّةالسِّياس ة  الشَّرعِيَّة

 :تعريف السياسة  

؛ منهاساسَ، يَسُوسُ؛ : مصدَرُ  :السياسة لغةا      :وتطلق على عدة معان 

تُ الرَّعيَّةَ سياسةً : ؛ يقالالأمرُ والنَّهيُ (( 1))   .أمرتُِا ونَّيتُها: سُسح

يءِ بما يُصلِحُهُ فالسياس ؛الإصلاح(( 4))   .ة هي القيامُ على الشَّ

سَ أمرَ بَنِي فلان؛ أي: ؛ يقالالرِّياسَة(( 3))  س الرَّجُلُ على : سَوَّسُوه، وأَساسُوه، وسُوِّ كُلِّفَ سِياسَتَهم، وسُوِّ
 .قامَ به: إذا مَلَكَ أمرَهَم، وساسَ الأمرَ سِياسَةً : ما لَ يُسَمَّ فاعِلُه

يءِ، وتدبيره، والتَّصرُّف فيه بما يُصلِحُه؛ كما قال صلى معناهفيلاحَظُ أنَّ    ا في اللغة يدور حول القيام على الشِّ
رائيِلَ تَسُوسُهُم الأنَبِياءُ؛ كُلَّما هَلَكَ نَبيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ كانَت )): الله عليه وسلم   ((.بَ نُو إِسح

  :تعريف السياسة الشرعية اصطلحاا  

هُ الرَّسُولُ صلى الله عليه ما كان فعلًا يكون م   عه النَّاسُ أقربَ إلى الصَّلاحِ وأبعَدَ عن الفسادِ؛ وإن لَ يَضَعح
  .وسلم، ولا نَ زَلَ به وَحيٌ 

هي القيامُ على شأنِ الرَّعِيَّةِ من قِبَل وُلاتِم بما يُصلِحُهم من الأمرِ والنَّهيِ والإرشادِ والتَّهذيب، وما يحتاج : أو  
ضعِ تنظيماتٍ أو ترتيباتٍ إداريَّةٍ تؤدِّي إلى تحقيق مصالِحِ الرَّعيَّة بجلب المنافعِ أو الأمورِ الملائمَِة، إليه ذلك من و 

رُورِ أو الأمور المنافية  .ودفع المضارِّ والشُّ

بأقلِّ قدرٍ من الأنظمة والتنظيمات والسياسات والتعليمات والقرارات التي من وهذا القيام ينبغي أن يكونَ   
ل في حياة الناس أو تقييدُهم بأيِّ شكلٍ من الأشكالِ   .شأنَّا التَّدخُّ

 :وهذا القيام ليس خروجاا على الشَّريعة؛ ويوضِّح هذا أمران

ل    . تغي ُّرُ ذِمَم الناس، وظهور الفساد منهم يستدعي إحداثَ أمورٍ لرَدعِ هذا الفسادِ، والتَّقليل منه: الأوَّ

 .تُحدَثُ للنَّاسِ أقضيةٌ بقدر ما أحدَثوُا من فجورٍ : رحمه الله بن عبد العزيزيقول عمرُ   

رِ، : الثاني   رعيَّة؛ كما في التَّغريب بالنسبةِ لعقوبة الزَّاني البِكح أنَّ سَنَّ هذه الأنظمة يكون مبنيَّاً على النُّصُوصِ الشَّ
  .وتَضمِيِن الصُّنَّاعِ بناءً على المصلحةِ المرسَلَةِ 
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 :اسة الشرعيةأهمية السي 

 .على مَصالِحِ الأمَّةِ بتكثيرهِا وعدمِ إحداثِ أيِّ نقصٍ فيهاالمحافظة (( 1)) 

 .المفاسد عن الأمَّة بتقييدِها، أو رفعِها، أو تقليلِهادرء (( 4)) 

 عليه صلى اللهقوله : فقد يُتَكَُ ما هو فاضلٌ لدرء مفسدةٍ؛ ومثالهمراعاة الأحوالِ والأمكنةِ والأزمنةِ؛ (( 3)) 
ِ لَوحلا : ))وسلم لعائشة رضي الله عنها بَةَ فأَلَزَقتُها باِلَأرضِ، وَجَعَلحتُ لَها باَبَ ينح تُ الكَعح أَنَّ قَومَكِ حَدِيثُو عَهدٍ بِشِرحكٍ لَهدََمح

رِ؛ فإَِنَّ قُ ريَحشاً  تُ فِيها سِتَّةَ أذَحرعٍُ مِنَ الِحجح بَةَ  باباً شَرحقِيَّاً، وَباباً غَرحبيَِّاً، وَزدِح ا حَيحثُ بَ نَتِ الكَعح تَصَرَتِح  .رواه مسلم. ((اق ح

 صلى الله عليه وسلم ترك الفاضل وهو إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام درءاً فالنبي  
 .للمفسدة التي قد تتَتب على هدم الكعبة

 :أمثلة على السياسة الشرعية

 .رضي الله عنهلعمرَ بن الخطاب  استخلافِهِ  قام به أبو بكر رضي الله عنه منما (( 1)) 

قام به عمر من جعلِ أمرِ الخلافة شورى في ستَّةٍ من أفاضل أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم ما (( 4)) 
 .رعايةً لِمصلحة الأمَّة وتَنيباً لها مضرَّة الاختلاف

ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحفٍ واحدٍ، وإحراق (( 3)) 
 .يحقق المصلحة من الائتلافِ والاتفاق، ويدفع مضرَّة التفرق والاختلاف

ا ضعفت الأمانةُ، وصار تركها مضيِّعاً لها على أصحابهاما (( 2))   .أمر به عثمان من إمساك ضوالِّ الإبلِ لَمَّ

ا افتتنت بنفي (( 5))  اج لَمَّ ا كان عمر بن الخطاب لنصرِ بن حجَّ عض النساء بجماله   من غير ذنب أتاه   لَمَّ
 .في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلُّق القلوب به

ارُ  تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تَمالأ(( 6))  على رفع سعرها بغير مسوِّغٍ يدعو لذلك؛ فكان التجَّ
ار في التسعير دفع مضرَّة الظلم عن الرعية من  .غير ظلمٍ للتجَّ

 .الناس بكتابة عقود الأنكحة، وصكوك الطَّلاق، وصكوك الأراضي، وغيرها من العقودإلزام (( 8)) 

   

  .والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مُالفة للشريعة 
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  الثَّانية  عشرة  الثَّانية  عشرة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  
  رعِيَّةرعِيَّةالسِّياس ة  الشَّ السِّياس ة  الشَّ تتمَّةٌ في تتمَّةٌ في 

 :أقسام  السياسة

الأحكام والتصرُّفات التي تعُنَى بإسعاد الأمَّة، وتِدف إلى تحقيقِ  :؛ ويقصد بهاالسياسة العادلة: أوَّلا    
مصالِحِها في الوقائع المتجددة وفقاً لقواعد الشريعة العامة غيَر متأثِّرةٍ بالأهواء والشهوات، وغير متجاوزةٍ حدودَ 

 .قيقيَّةِ للأفراد والجماعاتالمصالِحِ الح

  :شروط السياسة العادلة  

 .تكون متفقة مع أحكام الشريعة، أو معتمدة على أصلٍ من أصولها الكُلِّيَّةأن (( 1)) 

ما جاءت الشريعةُ لتحقيقه من حفظِ المقاصد الخمسة، ودفع كلِّ : بأحكام الشريعةويقصد   
 .مفسدةٍ يمكن أن تخلَّ بهذه المقاصد

سدِّ : قواعد الشريعة الأساسية التي يبنى عليها الكثيُر من الأحكام، وتعتبَ أصلًا ودليلًا لها؛ مثل: د بأصولها الكُلِّيَّةويقص
ررِ  ورى، ورفعِ الحرجِ، ونفي الضَّ رائعِ، والعرفِ، والشُّ  .وغير ذلك....الذَّ

 . إذن الله من الأمراضِ التي تلزم أفرادَ الأمة بالتَّطعيم للوقايةِ بالنُّظمُ : ومثال ذلك 

لا تخالف دليلًا من الأدلَّة التفصيلية التي ثبتت شريعةً دائمةً للناس في كلِّ الأحوال والأزمان أن (( 4)) 
 .والأماكن والمجتمعات

  .المصلحة ودفع المفسدة دون إفراطٍ أو تفريطٍ تحقيق (( 3)) 

هادة والإقرارِ والنُّكولاقتصارُ القاضي في إثبات الدَّ : فمن التفريطِ المذموم  عن اليمين دون  عوى على الشَّ
 . الأخذ بالقرائنِ والَأماراتِ خصوصاً في هذا العصر الذي كثرت فيه طرق الإثبات

 

سٍ إِلاَّ ﴿ :التَّجاوُزُ في عقوبة المجرم إلى أهله وأقربائه؛ لقوله تعالى :الإفراط المذمومومن    سِبُ كُلُّ نَ فح وَلَا تَكح
هَ  رَىعَلَي ح  . ﴾ا وَلاَ تزَرُِ وَازرِةٌَ وِزحرَ أُخح

أنَّ تصرف الرَّاعي على الرعية مَنوطٌ بالمصلحة؛ التي هي تحقيق الخير العامِّ للأمة : ذلك كلهوضابط   
 . ودفع المفسدة عنها
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المصالح ودرء المفاسد مقصدٌ عظيم من مقاصد الشريعة، وهو مقتضى العدل الذي جاءت وجلبُ   
 .به الشريعة

تلك السياسة التي تميل مع الأغراض المختلفة، وتسير تبعاً للأهواء والشهوات؛ ويقصد بها  ؛السياسة الظالمة: ثانيا
رُ  فستخدم لِمَصلحة فردٍ أو جماعةٍ دون نظرٍ إلى ما يلحق باقي الجماعة من ضررٍ أو أذى، وتلك السياسة التي تقصِّ

 .في أحكامها بالتجاوز عن حدود المصلحة الحقيقيَّة المصلحةُ، أو تُسرِفُ  في الأخذ بما تقتضيه

 :مجالت السياسة 

المتعلقة بعلاقة الحاكمين بالمحكومين، وبتحديد سلطة الحاكم، وبيان حقوقه وواجباته، وبيان الوقائع (( 1))  
 .بنظام الحكم في الإسلام: السلطات المختلفة في الدولة من قضائية وتنفيذية؛ وهي ما يسمى

لم والحرب؛ وهي ما يسمىالوقائع (( 4))   : المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي السِّ
لِ في الإسلام وح  .بالنظام الدَّ

بالنظام المالِ في : الوقائع المتعلقة بجباية الأموال وموارد الدولة ومصارفها، ونظام بيت المال؛ وهي ما يسمى(( 3)) 
 . الإسلام

بالنظام : المتعلقة بتداول المال، وكيفية استثماره، وتدخل الدولة في ذلك؛ وهي ما يسمىالوقائع ( (2))  
 .الاقتصادي في الإسلام

  .بنظام القضاء: المتعلقة بالنُّظُم القضائية، وطرق القضاء والإثبات؛ وهي ما يسمىالوقائع (( 5))  

مَ أنَّ السياسة مُالها رحبٌ   فسيحٌ؛ فهي ليست مقصورةً على شيءٍ، أو مَجوزةً عن شيءٍ؛ إذ فتبينَّ فيما تقدَّ
يءِ : هي مول]القيام على الشَّ يء من العموم والشُّ بما يصلِحُه؛ فيعمل بها كلُّ صاحب ولاية في [ بما يحملُهُ لفظُ الشَّ

 .تدبيِر أمر ولايته
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 الثَّالثة  عشرة  الثَّالثة  عشرة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 يَّةيَّةالسِّياس ة  الشَّرعِ السِّياس ة  الشَّرعِ تتمَّةٌ في تتمَّةٌ في 

  :مصادر السياسة الشرعية 

نَّةُ النَّبويَّة(( 4. ))القرآن الكريم(( 1))   .السُّ

 :ذلك أن الشَّريعة  و صِف ت بأمرينوبيان   

مَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ﴿: الكمال؛ قال تعالى :الأوَّل   تُ عَلَيحكُمح نعِح مَح مَلحتُ لَكُمح دِينَكُمح وَأتمح مَ أَكح الحيَ وح
لَامَ   .﴾دِيناً الِإسح

مول؛ قال تعالى: الثاني   ءٍ ﴿: الشُّ    .﴾مَّا فَ رَّطحنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيح

كَ بهذين  تُ )): المصدَرين أنه لا يضلُّ؛ فقال ولهذا ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تمسَّ فِيكُمح تَ ركَح
تُمح بِهِمَا كح ريَحنِ لَنح تَضِلُّوا مَا تَمسََّ   ((.هِ وَسُنَّةَ نبَِيِّهِ كِتَابَ اللَّ : أمَح

 . فشريعة الله عز وجل شريعةٌ صالحةٌ لكل زمان ومكان، وافيةٌ لكل مصالح الخلق 

رع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن : يعرف ذلك   من كان خبيراً بأسرار الشَّ
نَته من مصالح العباد في المعاش وا لمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة التي تفوق التَّعداد، وما تضمَّ

 .السابغة

نها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومُيئها    ريعة واطلاعٌ على كمالها وتضمُّ ومن له ذوقٌ في الشَّ
َ = بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنَّه لا عدلَ فوقَ عدلها، ولا مصلحةَ فوق ما تضمنته من المصالح  تبينَّ

ه أن السياسة العادلة جزءٌ من أجزائها، وفرعٌ من فروعها، وأن من أحاط علماً بمقاصدها، ووضعها ل
 .مَوضِعَها، وحَسُنَ فهمُه فيها لَ يحتَجح معها إلى سياسةٍ غيرها ألبَتَّة

، وذلك بتوفر آلة : وهوهذا أن المجتهد؛ ويوضِّح     من بذلَ وُسعَه في معرفة الحكم الشرعيِّ
 : مجال  اجتهاده يكون في أمرين =د فيه الاجتها

 .اجتهادٌ في فهم النصِّ بفهمِ أسرارهِ، والغَوصِ في معانيه :الأوَّل

بَانُ لا )): وسلمقوله صلى الله عليه : مثاله  ِ وَهُوَ غَضح مَينح َ خَصح ضِى أَحَدٌ بَ ينح  (. (يَ قح

شُ ذهنه بح   .يث يؤثر على حكمهفلا يحصر النصَّ بحالة الغضب، بل يشمل كلَّ ما يشوِّ

 .اجتهادٌ في استنباط الأحكام للوقائع التي لَ يرَدِح بحكمها نصٌّ أو إجماعٌ أو قياسٌ  :الثَّاني 
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دُ )): حديث مُعَاذ الشهير؛ وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: دليله  مح اللَّهِ لِمَا  للَِّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الححَ
  ((.هاللَّ يُ رحضِى رَسُولَ 

الشروط الموضوعة لمن يتولى القضاء؛ فإذا لَ تتوفر كلها فإنه يعين من توفرت فيه بحسب الإمكان : ومثاله  
  .الأولىويجتهد في تحري 

ين، واستعمالُ المروءة؛ : اشتَاط العدالةوأيضاً    لُ هو من توفَّر فيه الصَّلاحُ في الدِّ الأمران فهذان  والعَدح
ين بما يختلفان باختلاف الم كان والزمان وكلَّما بَ عُدَ الناس عن عصر النبوة قَلَّ دينُهم؛ فلا يمكن أن يقاس صلاحُ الدِّ

 .في عصر الصحابة مثلاً 

    :الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية 

كلُّ مصلحة لَ يرد فيها دليل معين من الشرع على : ويقصد بها: المرسلةالمصلحة : أول  
 .الغائها ولكن يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدةاعتبارها أو 

يتحقق من بناء الحكم عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة؛ مثل أن (( 1)): شروط بناء الحكم عليها 
ة وليست خاصة لفرد أو جماعة معينة(( 4. ))التسعير أن لا تعارض حكماً (( 3. ))أن تكون المصلحة عامَّ

 .قاعدةً ثبتت بالنصِّ أو الإجماعأو 

 .باب المعاملات: مجال العمل بها 

العمل بها فيه مسايرةٌ للحياة في مطالبها  ((6: ))أثر المصلحة المرسلة في مجال السياسة الشرعية 
 .عن طريقها يمكن الوصول إلى تنظيم الشؤون الإدارية العامة وتحقيق مصالح المجتمع(( 4. ))المتجددة

ها: يقصد بالذَّريعةو : سدُّ الذَّرائع: ثانيا منع الوصول إلى الشيء : الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء، والمراد بسدِّ
  .المشتمل على مفسدةٍ حتى لو كان في ظاهره غير مِنوع

عُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَ يَسُبُّواح اللَّهَ عَ ﴿:قوله تعالى: مثالها   واً بغَِيرحِ عِلحمٍ وَلاَ تَسُبُّواح الَّذِينَ يدَح  .﴾دح

تعتبَ من أعظم القواعد والأصول التي تساير بها : أثر سد الذرائع في مجال السياسة الشرعية  
دُّ من حوادث لا نصَّ فيها؛ ومثاله  .منع بيع السلاح زمنَ الفتن: السياسة الشرعية ما يجَِ

ن وألَفُِوه من قو الناس  ما اعتاده: بهويقصد : الع رف: ثالثاا    لٍ أو فعل تكرَّرَ مرة بعد أخرى حتى تمكَّ
 .أثره في نفوسهم، واطمأنَّت إليه طِباعُهم، وصارت تتلقَّاه عقولهم بالقَبول

يعتبَ من المصادر الخصبة التي تقوم عليها (( 6: ))أثر العرف في مجال السياسة الشرعية  
لشرعية لركب الحياة ووفائها بكل ما فيه دليل واضح على مسايرة السياسة ا(( 4)). الأحكام السياسية

 .الأمة من أحكام فيما يجد لها من حوادث لَ تكن معروفةً في الأزمنة الماضية تتطلَّبه

 .العُدُول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجهٍ هو أقوى: المقصود بهو : الستحسان: رابعاا 
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لَم: مثاله   ريُم بيعِ المعدوم، لكن عُدِلَ عن هذا الحكم إلى الجواز لحاجة فالأصل فيه تح: عَقدُ السَّ
 .النَّاسِ إليه
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 الرَّابعة  عشرة  الرَّابعة  عشرة    ة  ة  ر  ر  المحاض  المحاض  

 السِّياس ة  الشَّرعِيَّةالسِّياس ة  الشَّرعِيَّةقراءاتٌ مختارةٌ في قراءاتٌ مختارةٌ في 

  :السياسة الشرعية لبن تيمية رحمه الله 

صرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها بعد فهذه رسالة مُتأما : يقول رحمه الله 
الُله نصحَه من ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من من أوجب  الراعي والرعية، اقتضاها

بل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بح: الله يرضى لكم ثلاثةً إنَّ )): غير وجه
  ((.تنُاصِحوا من ولاه الله أمركم

إنَّ الَله يأمُركُُم أنح تؤدُّوا الأماناتِ إلى ﴿: على آية الأمراء في كتاب الله؛ وهي قوله تعالىوهذه رسالةٌ مبنيَّةٌ  
ا تُم بين النَّاسِ أن تحكُمُوا بالعَدلِ إنَّ الَله نعِِمَّ ً  أهلِها وإذا حَكَمح ً بصيرا يا أيها الذين آمنوا * يعَِظُكم به إنَّ الله كان سَيعا

الرَّسول وأولِ الأمر منكم فإنح تنازعتم في شيءٍ فرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُول إنح كنتم تؤمنون بالله واليوم أطيعوا الله وأطيعوا 
 . ﴾الآخرِ ذلكَ خيٌر وأحسنُ تأويلاً 

في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن العلماء نزلت الآية الأولى قال   

يحكموا بالعدل، والثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولِ الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم 

 ... إلا أن يأمروا بمعصية الله ...وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك

 . لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقفإن أمروا بمعصية الله ف 

تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لَ تفعل ولاة الأمر ذلك فإن   
: أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله

 . ﴾والتَّقوى وَلا تعَاوَنوُا على الِإثِم وَالعُدوانِ  وَتعَاوَنوُا على البَِّ ﴿

كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جِماعُ السياسة العادلة والولاية وإذا    
 . الصَّالحة

  :الحسبة لبن تيمية رحمه الله 

ين كله لله، وأن تكون كلمة الله  هاذلك أن تعلَمَ أن جميع الولايات في الإسلام مقصودُ أصل    أن يكون الدِّ
هي العليا؛ فإن الله سبحانه وتعالى إنَّا خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول 

 . والمؤمنون

بُدُونِ ﴿: قال الله تعالى  نحسَ إِلاَّ ليَِ عح نَّ وَالإحِ تُ الجحِ مَا أرَحسَلحنَا مِنح قَ بحلِكَ مِنح رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي وَ ﴿: وقال تعالى، ﴾وَمَا خَلَقح
بُدُونِ  تَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿: ، وقال﴾إِليَحهِ أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعح بُدُوا اللَّهَ وَاجح ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُح نَا فِي كُلِّ أمَُّ ، وقد ﴾وَلَقَدح بَ عَث ح
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رهُُ ﴿: م يقول لقومهأخبَ عن جميع المرسلين أن كلاًّ منه بُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمح مِنح إلَِهٍ غَي ح وعبادته تكون بطاعته ، ﴾اعح
 . وطاعة رسوله

بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر؛ فالتعاون على وكل   
ن مَدَنيٌّ بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور الإنسا: جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا يقال

يفعلونَّا يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونَّا لِما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهي 
  .عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمِرٍ وناهٍ 

ناهٍ فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له، وهو الرسول النَّبِيِّ كان لا بد من طاعة آمِرٍ و وإذا   
لُّ لهم الطَّيِّبات ويحرِّمُ عليهم الخبائث،  يِّ المكتوب في التوراة والإنجيل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحُِ الُأمِّ

رحسَلحنَا مِنح رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذحنِ اللَّهِ وَلَوح أنَ َّهُمح إِذح ظلََمُوا وَمَا أَ ﴿: وذلك هو الواجب على جميع الخلق، قال الله تعالى
تَ غحفَرَ لَهمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَ وَّاباً رَحِيمًا تَ غحفَرُوا اللَّهَ وَاسح مُو ﴾، ﴿أنَ حفُسَهُمح جَاءُوكَ فاَسح مِنُونَ حَتىَّ يُحَكِّ كَ فَلَا وَربَِّكَ لَا يُ ؤح

لِيمًا دُوا في أنَ حفُسِهِمح حَرَجًا مَِّا قَضَيحتَ وَيُسَلِّمُوا تَسح نَ هُمح ثُمَّ لَا يجَِ وَمَنح يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ ﴿: ، وقال﴾فِيمَا شَجَرَ بَ ي ح
هَ  يقِيَن وَالشُّ دِّ  .﴾دَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًامَعَ الَّذِينَ أنَ حعَمَ اللَّهُ عَلَيحهِمح مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ

  :الطرق الحكمية لبن القيم رحمه الله 

موضع مَزلََّةِ أقدامٍ، ومَضَلَّةِ أفهامٍ، وهو مقامٌ ضَنِكٌ، ومُعتَ رَكٌ صَعبٌ، فرَّط فيه طائفة، فعطَّلوا الحدود، وهذا   
اد، وجعلوا الشريعةَ قاصرةً لا تقوم بمصالح العباد، مَتاجةً إلى غيرها، أهل الفجور على الفس وضيَّعوا الحقوقَ، وجرَّؤوا

وا على نفوسهم طرقاً صحيحةً من طرق معرفةِ الحقِّ والتنفيذ له، وعطَّلُوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً أنَّا  وسدُّ
 .حقٌّ مطابقٌ للواقع، ظنَّاً منهم مُنافاتَِا لقواعد الشرع

رُ    لَ تنافِ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن نافت ما فَهِمُوه من شريعَتِه باجتهادهم، الله إنَّا ولَعَمح
 .والذي أوجب لهم ذلك نوعُ تقصيٍر في معرفة الشريعة، وتقصيٍر في معرفة الواقع، وتنزيلِ أحدِهما على الآخر

ريعة  فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرُهم إلا بأمرٍ   = وراءَ ما فَهِمَه هؤلاء من الشَّ
ر استدراكه، وعزَّ على العالِمِين  ً عريضاً، فتفاقم الأمر، وتعذَّ أحدثوا من أوضاع سياساتِم شرَّاً طويلًا وفسادا

  بحقائق الشرع تخليصُ النُّفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك

ت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوَّغوأفرطت   
أتُيَِت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وأنزل به كتابه؛ فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم 

أي طريق  فإذا ظهرت أماراتُ العَدلِ وأسفَرَ وجهُهُ بالناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات؛ 
، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدلُ من أن يخصَّ طرقَ العدل وأماراته وأعلامِهِ بشيءٍ، ثم كان، فثَمَّ شرعُ الله ودينُهُ 

 َ ينفي ما هو أظهرُ منها وأقوى دلالةً وأبيَنُ أمارةً فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجَبِها، بل قد بينَّ
وقيامُ الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها إقامة العدل بين عباده،  من الطرق أن مقصودهسبحانه بما شرعه 

ين، وليست مُالفةً له   .العدل والقسط فهي من الدِّ
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إن السياسة العادلة مُالفة لِما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزءٌ من أجزائه، : فلا يقال  
يها سياسةً   .تبعاً لمصطلحهم، وإنَّا هي عدلُ الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات ونحن نسمِّ

ا ظهرت أمارات الرِّيبة على المتهمحبس فقد     .رسول الله صلى الله عليه وسلم في تِمةٍ، وعاقب في تِمةٍ لَمَّ

لا : وكثرة سرقاته، وقال مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، -أطلق كلَّ متهم وحلَّفَه وخلَّى سبيله فمن   
رعيَّةفقوله  -آخذه إلا بشاهِدَي عدلٍ   .مُالفٌ للسياسةِ الشَّ

 


